
CEDAW/C/CRI/CO/5-6  الأمــم المتحـدة 

 

  اء على جميـعاتفاقية القض
 أشكال التمييز ضد المرأة

 
Distr.: General 
2 August 2011 
Arabic 
Original: English 

 

 

121011    290911    11-44149 (A) 
*1144149* 

  اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
  الدورة التاسعة والأربعون

         ٢٠١١يوليه / تموز٢٩-١١ 
  ملاحظات ختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة    

  
  كوستاريكا    

نظرت اللجنة في التقريـر الجـامع للتقريـرين الـدوريين الخـامس والـسادس لكوسـتاريكا                  - ١ 
) CEDAW/C/CRI/5-6   ( ٢٠١١يوليـــه / تمـــوز١١، المعقـــودتين في ٩٧٩ و ٩٧٨جلـــستيها  في 
ــوثيقتين انظــر ( ــرد قائمــة القــضايا  ). 968 و   CEDAW/C/SR.967 ال ــها   وت ــتي طرحت والأســئلة ال

، في حــــــــين تــــــــرد الــــــــردود في الوثيقــــــــة  CEDAW/C/CRI/Q/5-6 اللجنــــــــة في الوثيقــــــــة 
 CEDAW/C/CRI/Q/5-  6/Add.1   .  

  
  مقدمة  -ألف   

تعرب اللجنة عـن تقـديرها للدولـة الطـرف علـى تقريرهـا الجـامع للتقريـرين الـدوريين                       - ٢ 
المبـادئ التوجيهيـة الـتي وضـعتها اللجنـة          فيـه   تبـع   تالتقرير لم   هيكل  الخامس والسادس، رغم أن     

معلومـات   وتأسف اللجنـة للتـأخر الكـبير في تقـديم التقريـر، ولمـا يتـضمنه مـن                   . لإعداد التقارير 
وتعــرب اللجنــة عــن تقــديرها للدولــة الطــرف علــى عرضــها الــشفوي، وعلــى . تجاوزهــا الــزمن

والأسـئلة الـتي أثارهـا الفريـق العامـل لمـا قبـل الـدورة، وعلـى                   الردود الخطية على قائمة القضايا      
   . الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفوياردا علىتقديم مزيد من التوضيحات 

نة بالدولة الطرف لإرسالها وفدا رفيـع المـستوى، بقيـادة الرئيـسة التنفيذيـة               وتشيد اللج    - ٣ 
وتعـرب  . ممـثلين عـن وزارة الـصحة ومحكمـة العـدل العليـا       للمعهد الوطني للمرأة، والـذي ضـم    

   .اللجنة عن ارتياحها للحوار البنّاء الذي دار بين الوفد وأعضاء اللجنة
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   الجوانب الإيجابية  -باء   
 ظ اللجنــة بارتيــاح اعتمــاد الــسياسة الوطنيــة للمــساواة والعــدل بــين الجنــسين   تلاحــ   - ٤ 

ــسياسة  الخمــسية  ، وخطــة العمــل  )٢٠١٧- ٢٠٠٧( ــك ال - ٢٠٠٨( الموضــوعة في إطــار تل
ــها علــى قــدم المــساواة مــع الرجــل في      )٢٠١٢ ــة معاملت ، بهــدف تحــسين وضــع المــرأة وكفال

  .ستفادة من الخدمات الصحية والتعليموالمسؤوليات الأسرية، والا مجالات مثل التوظيف، 
وتثني اللجنة على الدولة الطرف لما اتخذته مـن تـدابير لزيـادة مـشاركة المـرأة في الحيـاة                       - ٥ 

وترحــب . ٢٠٠٩شــامل لقــانون الانتخابــات في عــام   ذلــك إجــراء إصــلاح   في الــسياسية، بمــا
 رئـيس  ةمنـصب نائب ـ   قاضية في  بصفة خاصة بانتخاب امرأة رئيسة للدولة للمرة الأولى، وتعيين        

 وزارة ترأسها امرأة، وكون النساء يمـثلن        ٢١ وزارات من أصل     ٩محكمة العدل العليا، وكون     
  . المائة من أعضاء الجمعية الوطنية  في ٣٨,٦

وتثني اللجنة على الدولة الطرف لاعتمادها قوانين تهدف إلى حماية المـرأة مـن العنـف،                   - ٦ 
ــم  (العــائلي   تعلــق بــالعنف  ســيما القــانون الم  ولا ، وقــانون تجــريم العنــف   )٧٥٨٦القــانون رق
، )٨٩٢٩/٢٠١١رقـم    القانون  (، والقانون المعدِّل له     )٨٥٨٩/٢٠٠٧القانون رقم   (المرأة   ضد

   ).٨٧٢٠/٢٠٠٩القانون رقم (وقانون حماية الشهود والضحايا 
ــدي        - ٧  ــة الطــرف قبلــت التع ــدير أن الدول ــة مــع التق ــى  وتلاحــظ اللجن ــذي أُدخــل عل ل ال

   .يتعلق بمواعيد اجتماع اللجنة  من الاتفاقية، فيما ٢٠ من المادة ١ الفقرة
  

  الشواغل الرئيسية والتوصيات  -جيم   
في حين تذكّر اللجنة بالتزام الدولة الطـرف بتنفيـذ جميـع أحكـام اتفاقيـة القـضاء علـى                       - ٨ 

ل، فإنها ترى أن الـشواغل والتوصـيات    بشكل منهجي ومتواص   جميع أشكال التمييز ضد المرأة،      
اهتمـام الدولـة الطـرف مـن الآن          الواردة في هذه الملاحظـات الختاميـة تـستلزم أقـصى قـدر مـن                

التركيـز   وبناء على ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطـرف إلى          . وحتى تقديم تقريرها الدوري المقبل    
قريرهــا الــدوري المقبــل بــالإجراءات علــى هــذه المجــالات في أنــشطتها التنفيذيــة وأن تبلغهــا في ت

تدعو اللجنة الدولة الطـرف إلى تقـديم هـذه الملاحظـات الختاميـة إلى               و. المحرزة المتخذة والنتائج   
  . القضائية، وذلك بهدف كفالة تنفيذها تنفيذا تاماةوالهيئ جميع الوزارات المعنية، وإلى البرلمان 

  
  الجمعية الوطنية    

نة من جديد أن الحكومة هي المسؤول الأول عـن التنفيـذ التـام              في حين تؤكد اللج      - ٩ 
الاتفاقيــة وأنهــا خاضــعة للمــساءلة عنــه بــصفة خاصــة،  لالتزامــات الدولــة الطــرف بموجــب 
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الدولــة الطــرف إلى  تــشدد علــى أن الاتفاقيــة ملزمــة لجميــع فــروع الحكومــة، وتــدعو  فإنهــا
ية، وفقــا لإجراءاتهــا وحــسب    تــشجيع جمعيتــها الوطنيــة علــى اتخــاذ الخطــوات الــضرور      

بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية وعملية الإبلاغ المقبلة التي ستقوم بها  يتعلق  الاقتضاء، فيما
  .الحكومة بموجب الاتفاقية

  
  التعريف بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري    

تـدابير المتخـذة    في حين تحيط اللجنة علما بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عـن ال               - ١٠ 
الاختياري في أوساط المحامين وغيرهم مـن المهنـيين، والـسكان            للتعريف بالاتفاقية وبروتوكولها    

فإنهـا قلقـة مـن أن هـذه التـدابير       بوجه عام، ومن ذلك توزيع المواد وتنظيم الدورات التدريبيـة،         
قلـق بوجـه خـاص    ويـساورها ال . الصكين المذكورين بقدر كافبأي من لم تمكّن من التعريف   

النــساء أنفــسهن لا يعــرفن أن لهــن حقوقــا بموجــب الاتفاقيــة، أو أن ثمــة إجــراءً لتقــديم      أن مــن
وبذلك فهـن غـير قـادرات علـى المطالبـة بالنـهوض              الشكاوى بموجب البروتوكول الاختياري،     

   .بحقوقهن وحمايتها وإعمالها بالكامل، على قدم المساواة مع الرجل
ــ   - ١١  ة الدولـــة الطـــرف علـــى تنفيـــذ تـــدابير للتوعيـــة بوجـــود الاتفاقيـــة   وتحـــث اللجنـ

ــة    ــاري والتوصــيات العام ــا الاختي ــع أصــحاب     وبروتوكوله ــين جمي ــا ب ــة، والتعريــف به للجن
إنفـاذ   المصلحة، بما يشمل الـوزارات الحكوميـة ونـواب البرلمـان والقـضاة، والقـائمين علـى                  

وتحث اللجنة كذلك الدولة الطـرف علـى        .  بحقوق الإنسان للمرأة   التوعيةالقانون، بهدف   
تـستهدف المـرأة لتعزيـز وعيهـا بمـا لهـا مـن حقـوق الإنـسان، وتكفـل                     تنظيم حمـلات توعيـة      

بانتـهاكات حقوقهـا المنـصوص عليهـا      استفادتها من إجـراءات ووسـائل الانتـصاف المتعلقـة           
   .الاتفاقية في

  
  مبدأ المساواة    

رح الذي قدمه الوفد، فإنها تكـرر الإعـراب عـن قلقهـا           في حين تحيط اللجنة علما بالش        - ١٢ 
ــة إلى     ــشير الاتفاقي ــه في حــين ت ــستخدم      مــن أن ــة الطــرف ي ــر الدول ــإن تقري ــساواة، ف ــوم الم مفه

والبرامج، بطريقـة يمكـن      ، عند الإشارة إلى مختلف الخطط       “التكافؤ” و“ المساواة”مصطلحي  
  .تفسيرها على أنهما مترادفان

“ العـدل ”دام مـصطلحا      الدولة الطرف علـى الإحاطـة علمـا بأنـه مـا            وتحث اللجنة    - ١٣ 
ــرادفين أو لا  “ المــساواة” و ــز     غــير مت يمكــن الاستعاضــة بأحــدهما عــن الآخــر، يجــب التميي

تهـدف إلى القـضاء      فالاتفاقيـة   . بينهمــا بوضوح عند استخدامهما تفاديا للخلط في المفاهيم       
ولـذلك، فـإن    . ة بين المرأة والرجل شكلا وموضوعا     على التمييز ضد المرأة وكفالة المساوا     
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والأوسـاط  الحكوميـة   بأن توسع الدولة الطرف نطاق الحـوار بـين الكيانـات             اللجنة توصي   
المساواة وفقا لأحكام الاتفاقيـة والتوصـيتين        الأكاديمية والمجتمع المدني بحيث توضح تعريف       

 من الاتفاقية، الـتي تتعلـق بالتـدابير         ٤ ، المادة ١، بشأن الفقرة    )٢٠٠٤( ٢٥  رقم العامتين
، بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب       )٢٠١٠( ٢٨ رقموالخاصة المؤقتة   

  .من توصيات اللجنة من الاتفاقية ٢ المادة
  

  الأجهزة الوطنية    
 في حــين تقــدّر اللجنــة المعلومــات الــتي قــدمها الوفــد بــشأن الميزانيــة والمــوارد البــشرية       - ١٤ 

 رتبـة وزاريـة   منحلقرار الدولة الطرف القاضي بوقف   المخصصة للأجهزة الوطنية، فإنها تأسف      
اللجنة أنه يمكن تفـسير هـذا القـرار بأنـه انعـدام              وترى  . للرئيسة التنفيذية للمعهد الوطني للمرأة    

ــسلطة        ــسانية ال ــشؤون الجن ــوطني المعــني بال ــاز ال ــنح الجه ــة م ــسياسي بكفال ــزام ال ــد للالت رة والق
الكاملتين لتعزيز النهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين، وتعمـيم مراعـاة المـساواة بـين الجنـسين                 

أنــشطة الــدوائر الحكوميــة علــى الــصعيد الــوطني وعلــى مــستوى         علــى نحــو فعــال في جميــع    
  .المقاطعات والبلدات

للرئيـسة  وتحث اللجنة الدولة الطرف على النظـر في إعـادة تخـصيص رتبـة وزاريـة                   - ١٥ 
وذلـك بهـدف إعطـاء المعهـد مكانـة أبـرز وتعزيـز فعاليتـه                 التنفيذية للمعهد الوطني للمـرأة،      

وتعزيز دوره التنسيقي  وقدرته على التأثير في رسم السياسات العامة وتصميمها وتنفيذها، 
   .سيما على المستوى الوزاري على جميع المستويات الحكومية، ولا

  
  قتةالتدابير الخاصة المؤ    

فيمــا تحــيط اللجنــة علمــاً باســتخدام التــدابير الخاصــة بــشأن مــشاركة المــرأة في الحيــاة       - ١٦
  وفقـاً  ،عدم كفايـة التـدابير الخاصـة المؤقتـة في مجـالات أخـرى             السياسية، فإنها تلاحظ مع القلق      

  .من الاتفاقية ٤ لمادة من ا١ للفقرة
إدراك  تحــسينن الخطــوات ل مــاًزيــدمتوصــي اللجنــة بــأن تتخــذ الدولــة الطــرف و  - ١٧
 مـن  ٤ لمـادة  مـن ا ١ للفقـرة  وفقـاً  هـذه التـدابير،   فهوم التدابير الخاصة المؤقتـة واسـتخدام     م

 تحقيـق المـساواة   نحـو   كجـزء مـن اسـتراتيجية ضـرورية          ،٢٥لتوصية العامة رقم    لالاتفاقية و 
 في مجــالات لفئــات المحرومــة مــن النــساء،بالنــسبة لســيما  ، ولارجــل بــين المــرأة والالحقيقيــة

  .عملالتعليم والكالصحة و
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  النمطية القوالب    
ــة تلاحــظفيمــا  - ١٨ ــة الطــرف في المــد  الــتي وضــعتهاتــدابيرال  اللجن  ط وفي وســائارس الدول

 ذلـك  في دوار التقليديـة للجنـسين في الأسـرة وفي المجتمـع ككـل، بمـا        الأ سـعياً إلى إزالـة    الإعلام  
إمكانيــة  الخــدمات الــصحية وعلــى لحــصولعلــيم واالمــشاركة الــسياسية والعمــل والتكمجــالات 

 التأثير الـسائد  تشعر بالقلق إزاء استمرار المواقف التقليدية والتمييزية و       ا  ، فإنه اللجوء إلى القضاء  
تنفيـذاً  لاتفاقيـة   االنـهوض بحقـوق المـرأة وتنفيـذ         الـتي تعيـق      ،لمعتقدات الدينية والأنماط الثقافيـة    ل

بـالقلق أيـضا     اللجنـة    وتـشعر .  الحقـوق الجنـسية والإنجابيـة      سـيما  لافي الدولة الطـرف، و    كاملاً  
دوار التقليديـة للجنـسين    من الدستور أثر على استمرار الأ ٧٥ لمضمون المادة إذا كان    بشأن ما 

  .في الدولة الطرف
توعيــة  لل  حمــلاتجــراءلإز الدولــة الطــرف جهودهــا   توصــي اللجنــة بــأن تعــزِّ   و  - ١٩

 السكان عموماً وإلى الزعماء الـسياسيين والـدينيين والمـسؤولين           والتثقيف العام موجَّهة إلى   
بـالأدوار  المرتبطـة  الحكوميين بوجـه خـاص، بهـدف إحـداث تغـييرات في المواقـف التقليديـة             

ــرة   ــاً التمييزيــــة للجنــــسين في الأســ ــادتين وفي المجتمــــع ككــــل، وفقــ ) أ (٥ و) و (٢ للمــ
  .الاتفاقية من

  
  العنف ضد المرأة    

 رأةمايــة المــلح  تــشريعياًإطــاراًتــرف اللجنــة بــأن الدولــة الطــرف قــد اعتمــدت   فيمــا تع  - ٢٠
نظاماً وطنياً للتـصدي للعنـف ضـد المـرأة والعنـف             ٢٠٠٨ في عام    وأنشأت،  عائليالعنف ال  من

داخــل الأســرة والوقايــة منــهما، فإنهــا تــشعر بــالقلق إزاء قــضايا العنــف العــائلي المرفوعــة أمــام    
 قـضايا، ممـا يمثـل زيـادة لهـذه           ٥٢ ١٠٣، والـتي بلـغ عـددها        ٢٠٠٩م  المحاكم المتخصصة في عـا    

ويساور اللجنة القلـق أيـضاً لأنـه رغـم صـدور      .  في المائة ١٣,٢ بنسبة   ٢٠٠٧القضايا منذ عام    
 شخصاً من الجناة المزعومين، لم تتـوفر أي معلومـات بـشأن نـوع الجـرائم             ٤ ٩٦٩إدانات بحق   

 الممنوحـة    التعويـضات  نـوع الـضحايا و  ب م وعلاقتـه  لـيهم التي ارتكبوهـا والعقوبـات المفروضـة ع       
المتاحـة  ) ٣ (آوىلم ـلدود  المح ـعـدد   ال إزاء كـذلك     القلـق   اللجنـة  يساورو. جدت، إن وُ  للضحايا
  .طفالهم في البلدلأ وعائلي ضحايا العنف ال منللنساء
  :القيام بما يلي الدولة الطرف  إلى اللجنةطلبوت  - ٢١

ظــام الــوطني للتــصدي للعنــف ضــد المــرأة والعنــف   الندراســة أثــر وفعاليــة  )أ(  
بهدف تعزيز التنسيق بين جميع المؤسسات التي تقدم المساعدة داخل الأسرة والوقاية منهما 
  ؛عائليوالدعم في حالات العنف ال
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 مــن الدولــة لــضحايا العنــف  لــة المموَّآوى مــن المــ عــدد كــافٍتــوفر كفالــة  )ب(  
  العائلي وأطفالهم؛

  بشكل منـتظم    لجمع البيانات الإحصائية   اتحسين نظامه ا ل دهمواصلة جهو   )ج(  
 حسب نـوع الجـنس ونـوع العنـف والعلاقـة             ضد المرأة، مصنفةً   عائليالعنف ال ب فيما يتعلق 

  ؛بين الجناة والضحايا
بغيـة   الإعـلام   ط وسـائ  ن طريـق  لجمهـور ع ـ  ل ويـة  برامج تثقيفيـة وتوع    توفير  )د(  

ذلــك العنــف  في ، بمــا غــير مقبولــة ضــد المــرأةنقــل رســالة مفادهــا أن جميــع أشــكال العنــف
  . بشأن العنف ضد المرأةللجنة) ١٩٩٢( ١٩ رقم  التوصية العامةمراعاةالعائلي، مع 

  
   في البغاءستغلاللاالاتجار وا    

بادرات الدولـة الطـرف لمعالجـة مـسألة الاتجـار بالنـساء والفتيـات               م تلاحظ اللجنة    فيما  - ٢٢
 التحالف الوطني لمكافحـة تهريـب المهـاجرين والاتجـار       ل منها إنشاء  وسائ عبر الوطني، ب   ابعهاوط

 لــضحايا  مؤقتــة تأشــيراتبإصــدارأذن علــى نحــو ي ــ) ٢٠١٠( وتعــديل قــانون الهجــرة  ،بالبــشر
لمكافحـة  الكافيـة  اليـة  المبشرية والوارد  الم عدم توفر الاتجار بالبشر، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء        

تـشعر  و. تقديم المأوى والخـدمات الأساسـية للـضحايا       أو ل  البغاء،   ن في  واستغلاله  بالنساء الاتجار
 إحــصاءات عــن عــدد النــساء والفتيــات اللــواتي يقعــن ضــحايا  تــوفرلعــدم أيــضاً اللجنــة بــالقلق 

يجـري  لحـالات الـتي      الجنـسي وللعـدد المـنخفض ل       الاتجار بالبشر لأغـراض الاسـتغلال التجـاري       
  . الاتجار بالبشر مجالالإدانات الصادرة في والتحقيق فيها

  :بما يلي  القيامتحث اللجنة الدولة الطرف علىو  - ٢٣
 تعقيدات   معالجة بهدف  بالبشر  مكافحة الاتجار   مبادرات تعزيز جهودها في    )أ(  

   كاملة وشاملة؛الاتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن في البغاء معالجةً
 مــن ٦لمــادة ل  امتثــالاً كليــاًيمتثــل الاتجــار بــشأن في اعتمــاد قــانون النظــر  )ب(  
  الاتفاقية؛
ذلك جمع وتحليـل البيانـات     في  الرصد المنهجي والتقييم الدوري، بما     كفالة  )ج(  

  ؛ الدوري المقبلا هذه البيانات في تقريرهإدخال، وبغاءعن الاتجار بالمرأة واستغلالها في ال
بلـدان  الائي مـع     على صعيد التعاون الدولي والإقليمي والثن      ازيادة جهوده   )د(  

ــدان  وصــليةالأ ــبل ــابرالم ــة   ورور الع ــدان وجه ــع الاتجــار الاتجــار بل ــكلمن ــادل عــبر ، وذل  تب
  .المُتجرين اكمةجراءات القانونية الرامية إلى مح الإمواءمةالمعلومات و
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  العامةالحياة المشاركة في الحياة السياسية و    
 نظـام   بالاستعاضة عـن  ) ٢٠٠٩(بات  تلاحظ اللجنة مع الارتياح تعديل قانون الانتخا        - ٢٤
ــسياسية   علــى صــعيد  صصالحــ ــاة ال ــرأة في الحي ــائمنظــام  بمــشاركة الم ــسينتكــافؤ علــى ق    الجن

 لانطبـاق هـذا  اللجنـة تـشعر بـالقلق    لكن ). الرجال في المائة من     ٥٠  و في المائة من النساء    ٥٠(
م التمثيــل النــسبي  نظــافي إطــارالانتخــاب عــن طريــق شغل  علــى المناصــب الــتي تُــفقــطالتعــديل 

 الرئيـسية لـصنع     المناصب أغلب  الذي يشمل   الأغلبية  تمثيل  نظام بموجب تلك التي تُشغل  وليس  
 كفالـة الراميـة إلى   التـدابير الخاصـة المؤقتـة   تـوفر   إزاء عـدم   كـذلك تشعر اللجنة بـالقلق و. القرار

 ذوات الإعاقـة النـساء  ك العامـة، الحيـاة  لفئات المحرومة من النساء في الحياة السياسية و      امشاركة  
  .الشعوب الأصلية ومن أصول أفريقيةوالمنحدرات من 

  :بما يليتوصي اللجنة الدولة الطرف و  - ٢٥
 الجنـسين   تكـافؤ  تنفيـذ     لكفالـة  النظر في مواصلة تعديل قـانون الانتخابـات         )أ(  

 E8-2010-3671 القـرار رقـم      مـع   بموجب نظام تمثيل الأغلبية، تمـشياً      المناصب التي تُشغل   في
  ؛ المحكمة الانتخابية العلياالصادر عن

ــة    )ب(   ــة مؤقتـ ــدابير خاصـ ــاد تـ ــرة   اعتمـ ــاً للفقـ ــضاء، وفقـ ــد الاقتـ ــن ١، عنـ  مـ
شاركة المـرأة مـشاركة     للتعجيـل بم ـ  ،  للجنـة  ٢٥التوصية العامة رقم    من الاتفاقية و   ٤ المادة

ــاة العامــة ومتــساوية مــع الرجــل كاملــة و ــاة  في الحي  فيمــا يتعلــق ســيما الــسياسية، ولاالحي
الـشعوب الأصـلية   والمنحـدرات مـن     ذوات الإعاقـة  النـساء   كبالفئات المحرومة من النساء،     

  .ومن أصول أفريقية
  

  التعليم    
ــدابير الــتي        - ٢٦ ــا يتعلّــق بالت ــر في م ــواردة في التقري ــة لأن معظــم المعلومــات ال تأســف اللجن

ال التعليم هي معلومات عفى عليهـا       اتخذتها الدولة الطرف للقضاء على التمييز ضد المرأة في مج         
وتعــرب اللجنــة عــن قلقهــا أيــضا لأن القوالــب  . الــزمن، وأن بعــض البيانــات المقدّمــة متناقــضة 

النمطية الجنسانية قـد تتـسبب في دفـع المـرأة إلى اختيـار المهـن المعتـبرة في الأعـراف الاجتماعيـة                       
عة المنـسوجات، كمـا قـد تتـسبب        مهنا نسائية، كالـصناعات الغذائيـة والأعمـال الحرفيـة وصـنا           

في محدوديــة مزيتــها النــسبية في ســوق العمــل رغــم تميّزهــا عــن الرجــل مــن حيــث طــول مــدّة      
ويـساور اللجنـة    . استمرارها في نظام التعليم ومـن حيـث الـدرجات العلميـة الـتي تحـصل عليهـا                 

ة والإنجابيـة،  القلق كذلك لافتقار الدولة الطرف إلى برنـامج للتثقيـف في مجـال الحقـوق الجنـسي            
  .مع أن حمل المراهقات هو أحد أسباب تسرّب الفتيات من التعليم
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  :وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى  - ٢٧
ــا الــــدوري المقبــــل     )أ(   ــالتعليم وتــــضمين تقريرهــ ــا المتعلقــــة بــ تنقــــيح بياناتهــ
دقيقة ومعلومات حديثـة عـن التـدابير المتخـذة للقـضاء علـى التمييـز ضـد المـرأة في                      بيانات
  التعليم؛ مجال

تكثيــف جهودهــا الراميــة إلى تــوفير التــدريب في مجــال الــشؤون الجنــسانية   )ب(  
ــز        ــة التحيّ ــد، وذلــك لإزال ــع أنحــاء البل ــيم في جمي ــع مــستويات نظــام التعل للمعلمــين في جمي

علمين وسلوكياتهم، وتطهير المناهج الدراسية الرسميـة وغـير الرسميـة           الجنساني من مواقف الم   
  من القوالب النمطية الجنسانية؛

استحداث برنامج شـامل لتثقيـف الفتيـات والفتيـان جنـسيا بحيـث يـصبح                  )ج(  
  .جزءا أصيلا من المناهج الدراسية

  
  العمل    

بـين الجنـسين في سـوق العمـل،         ترحّب اللجنة بالتدابير المتخذة لسدّ الفجوة الموجـودة           - ٢٨
ذلك القيام بأعمال التفتيش في الشركات للتأكـد مـن تقاضـي العـاملات لأجـور لا تقـلّ             في بما

غير أن اللجنة تودّ الإعراب عن قلقها لعـدم التـساوي في ظـروف العمـل بـين                  . عن الحد الأدنى  
النـسبة إلى خـدم المنـازل،       ذلـك ب   في المرأة والرجل في قطاعي الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي، بما        

ولاستمرار الفصل المهني وتركُّز النساء في الوظائف المنخفضة الأجر، والتفاوت في الأجـر بـين               
ــة       ــة المتــوافر مــن خــدمات رعاي المــرأة والرجــل في القطــاعين العــام والخــاص علــى الــسواء، وقلّ

وهـي تأسـف    . لعمـل ويساور اللجنة القلق إزاء وضع المهاجرات واللاجئات في سوق ا         . الطفل
لعــدم وجــود معلومــات محــدّدة بــشأن التــدابير المتخــذة لتحليــل الأثــر الــسلبي الــذي قــد يلحــق    
بالعــاملات في القطــاع الرسمــي مــن جــرّاء اتفــاق التجــارة الحــرّة لأمريكــا الوســطى، أو التــدابير  

  .المتخذة للحيلولة دون ذلك الأثر أو لمتابعته
لـى اتخـاذ جميـع الخطـوات اللازمـة لتحـسين تطبيـق              وتحثّ اللجنة الدولة الطـرف ع       - ٢٩

تشريعاتها المتعلقة بالعمل، ومعالجة فجوات الأجور، وتشجيع المرأة على العمل في مجـالات     
وتـشجّع اللجنـة الدولـة الطـرف علـى اتخـاذ تـدابير لتـوفير                . غير المجـالات النـسائية تقليـديا      

ل لكي تتمكن المرأة من الموازنـة بـين         خدمات رعاية الطفل بكلفة معقولة وجعلها في المتناو       
وتحث اللجنة الدولة الطرف كذلك على تكثيف جهودهـا     . مسؤولياتها الوظيفية والأسرية  

وتكــرّر اللجنــة طلبــها . لــضمان تــوفير القــدر الكــافي مــن الحمايــة للمهــاجرات واللاجئــات
ة المضطلع بها  تضمّن الدولة الطرف تقريرها الدوري المقبل معلومات عن نتائج الأنشط          أن
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لإزالة ما يترتّب على اتفاقات التجارة الحرة من آثار سلبية على عمل المـرأة وعلـى نوعيـة                  
وتــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف كــذلك إلى التــصديق علــى اتفاقيــة منظمــة العمــل   . حياتهــا

  . بتوفير العمل اللائق لخدم المنازلالمتعلقة )١٨٩رقم (الدولية 
  

  ن العملالتحرش الجنسي في مكا    
مـع إقـرار اللجنـة بالتعـديل الـذي أجـري للقـانون المتعلـق بـالتحرش الجنـسي في مكــان             - ٣٠

العمل والمدارس بما يتضمّنه من أحكام يُقصد بهـا منـع التحـرش الجنـسي، فـإن القلـق يـساورها                     
ــه تمّ رفــض عــدد كــبير مــن شــكاوى التحــرش الجنــسي       ــواردة الــتي تفيــد بأن إزاء المعلومــات ال

ــوزارة العمــل، وأن عــددا آخــر مــن هــذه       المرفوعــة ــة تفتــيش العمــل ب  إلى أمــين المظــالم أو هيئ
الحــالات لم يفــض إلى أي نتيجــة لأن ضــحايا التحــرّش المزعــوم عــدلن عــن متابعــة شــكاواهن    

  .يرفضن التقدّم بشكاوى أو
  :وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير الرامية إلى ما يلي  - ٣١

تّـع مقـدّمات شـكاوى التحـرش الجنـسي بـالحق القـانوني في البقـاء                 كفالة تم   )أ(  
  وظائفهن، وكفالة ملاحقة الجناة قضائيا ومعاقبتهم؛ في

 القيـام بحمــلات توعيــة تــستهدف المــرأة العاملــة بــشكل خــاص للقــضاء علــى   )ب(  
منظمـة   ثقافة الـصمت المحيطـة بمـسألة التحـرش الجنـسي، والقيـام، عمـلا بتوصـية لجنـة خـبراء                    

لعمل الدولية المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، بتزويـد الـسلطات المختـصّة بالمعلومـات              ا
  .المحدّدة التي تساعدها على التعرّف على حالات التحرش الجنسي والتصدّي لها

  
  الصحة    

ــوافي         - ٣٢ ــة القــدر ال ــسية والإنجابي ــلاء الحقــوق الجن ــا إزاء عــدم إي ــة عــن قلقه تعــرب اللجن
ــرا مــن ــة الطــرف الاعت ــة في الدول ــه لــيس لــدى المــرأة فرصــة    . ف والحماي ويــساورها القلــق لأن

الإجهاض بشكل قانوني نظرا لغياب المبادئ التوجيهية الطبية الـتي تحـدّد بوضـوح مـتى وكيـف                  
ويـساور اللجنـة القلـق أيـضا لـصعوبة حـصول المـرأة علـى أكثـر                 . يمكن إجـراء إجهـاض قـانوني      

ا تكنولوجيــا، بمــا فيهــا الوســائل العاجلــة لمنــع الحمــل، ولقلّــة  وســائل منــع الحمــل أمانــا وتطــوّر 
ــوافر مــن هــذه الوســائل   ــساء مــن خــدمات     . المت ــاح للن ــة المت ــق كــذلك لمحدودي ــساورها القل وي
ذلــك الإخــصاب الأنبــوبي المحظــور في الدولــة الطــرف، حيــث   في المــساعدة علــى الإنجــاب، بمــا

  .اف للدستور بأنه من٢٠٠٠أفتت محكمة العدل العليا في عام 
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  :وتحثّ اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي  - ٣٣
إيلاء الأولوية لإقرار تعديلات قـانون الـصحة العامـة الـتي تتـضمّن إضـافة                  )أ(  

 مـن الاتفاقيـة وتوصـية اللجنـة     ١٢فصل خاص بالحقوق الجنـسية والإنجابيـة، وفقـا للمـادة           
  ؛)المرأة والصحة(تفاقية  من الا١٢المادة بشأن ) ١٩٩٩( ٢٤العامة رقم 

النظر في رفع الحظر عـن الإخـصاب الأنبـوبي واعتمـاد التـدابير التـشريعية                  )ب(  
التي تهدف إلى تسهيل وتوسيع نطاق حق المرأة في اتخاذ القرار بخصوص عدد أطفالها علـى                

من الاتفاقية؛ وتمكينها من الحـصول علـى        ) هـ (١٦نحو حرّ ومسؤول، وذلك وفقا للمادة       
ات المساعدة على الإنجاب، بما فيها خدمات الإخصاب الأنبوبي، وفقا لتوصيات لجنة           خدم

  ؛)٢٠١٠في (البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان 
وضـــع مبـــادئ توجيهيـــة طبّيـــة تـــنظّم بـــشكل واضـــح شـــروط الـــسماح     )ج(  

بالإجهاض بالشكل القانوني ونشر هذه المبادئ التوجيهية علـى نطـاق واسـع بـين العـاملين                 
   المجال الصحي ولعموم الجمهور؛في

النظر في مراجعـة قـانون الإجهـاض بحيـث تـضاف ظـروف أخـرى يُـسمح                    )د(  
  ظلها بالإجهاض، كحالات الحمل الناتج عن الاغتصاب أو سفاح المحارم؛ في

اتخاذ تدابير لجعل وسائل منع الحمل المتقدّمـة تكنولوجيـا في متنـاول المـرأة                 )هـ(  
  .وزيادة المتوافر منها

  
  المرأة الريفية    

تكرّر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء الأوضاع المتدنيـة الـتي تواجههـا المـرأة في المنـاطق              - ٣٤
الريفية والنائية، فهي الأكثر تضرّرا من الفقـر، ومـن صـعوبة الحـصول علـى الخـدمات الـصحية                   

  .المحليوالاجتماعية، ومن الاستبعاد من عمليات صنع القرار على مستوى المجتمع 
وتدعو اللجنة الدولـة الطـرف إلى اتخـاذ التـدابير اللازمـة لزيـادة وتعزيـز مـشاركة                      - ٣٥

المــرأة في تــصميم وتنفيــذ خطــط التنميــة المحليــة، وإيــلاء اهتمــام خــاص لاحتياجــات المــرأة    
سيما ربّة الأسرة، من خلال كفالة مشاركتها في عمليات صنع القرار وتعزيز     الريفية، ولا 

ا على خدمات الصحّة والتعليم والمياه النظيفة والـصرف الـصحي، وكـذلك             فرص حصوله 
  .فرص وصولها إلى الأراضي الخصبة والمشاريع المدرّة للدخل
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  مجموعات النساء المحرومات    
، وبالتـدابير  )٢٠٠٩(تحيط اللجنة علمـا باعتمـاد قـانون العمـل المـترلي المـدفوع الأجـر                  - ٣٦

سـيما النيكاراغويـات، في الدولـة        ادمـات المترليـات المهـاجرات، ولا      المتخذة لمعالجة أوضـاع الخ    
ــة الــتي يوفرهــا      . الطــرف ــوافر معلومــات بــشأن مــدى الحماي ــد أنهــا تأســف لعــدم ت قــانون البي

  .للخادمات المترليات المهاجرات والتشريعات الأخرى ذات الصلة
قانونية الـتي يوفرهـا     وتوصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف استعراضا للحماية ال          - ٣٧

للخادمات المترليات المهاجرات قانون العمل المترلي المـدفوع الأجـر والتـشريعات الأخـرى              
وتــشجع . ذات الــصلة، وأن تــدرج نتــائج ذلــك الاســتعراض في تقريرهــا الــدوري المقبــل  

. اللجنة الدولة الطرف على إنشاء آلية لرصـد تنفيـذ قـانون العمـل المـترلي المـدفوع الأجـر                   
وصي كذلك بأن تتخذ الدولـة الطـرف تـدابير لحمايـة الخادمـات المترليـات المهـاجرات،                  وت

ومنــع أنــشطة وكــالات العمالــة غــير القانونيــة، وضــمان تزويــد النــساء قبــل مغــادرتهن          
  .بالمعلومات المناسبة بشأن الهجرة الآمنة، وإبرام اتفاقات ثنائية مع البلدان المستقبلة

المبادرات المتخـذة بهـدف تحـسين وضـع نـساء الـشعوب الأصـلية،               ورغم إقرار اللجنة ب     - ٣٨
، تلاحـــظ اللجنـــة بقلـــق )٢٠٠٧(مثـــل الاحتفـــال بالمنتـــدى الأول لنـــساء الـــشعوب الأصـــلية 

زلـن يـواجهن قيـودا       زالـت محـدودة، وأنهـن مـا        الفرص المتاحـة لنـساء الـشعوب الأصـلية مـا           أن
كمـا تـشعر    . وخدمات المساعدة القانونيـة   تعرقل حصولهن على التعليم الجيد والرعاية الصحية        

اللجنة بالقلق إزاء المعلومات المحدودة التي قدمها الوفد بـشأن التـدابير الهادفـة إلى تحـسين وضـع       
  .المرأة المتحدرة من أصل أفريقي في الدولة الطرف

وتشجع اللجنـة الدولـة الطـرف علـى اعتمـاد تـدابير ملموسـة وموجهـة للإسـراع                     - ٣٩
 نـساء الـشعوب الأصـلية والنـساء المتحـدرات مـن أصـل أفريقـي في جميـع             بتحسين ظروف 

وتدعو اللجنة الدولة الطـرف إلى ضـمان مـنح النـساء مـن الفئـتين إمكانيـة                  . مجالات الحياة 
الوصــول الكامــل إلى التعلــيم والخــدمات الــصحية والتــسهيلات الائتمانيــة، والمــشاركة        

لدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري وتطلب من ا. الكاملة في عمليات صنع القرار
المقبل معلومات وبيانات عن حالة نساء الشعوب الأصـلية والنـساء المتحـدرات مـن أصـل           
  .أفريقي، وعن تأثير التدابير المتخذة للتغلب على أشكال التمييز المتعددة التي تستهدفهن

نساء المغـايرات لهويتـهن     وتحيط اللجنة علما بوضع أنظمة تهدف إلى احترام شخصية ال           - ٤٠
ومـع ذلـك، فإنهــا   . الجنـسانية في بطاقـات الهويـة المــصورة الـتي يـصدرها مكتـب الــسجل المـدني       

تعرب عن قلقها إزاء تعرض المثليات ومزدوجات الميـل الجنـسي والمغـايرات لهويتـهن الجنـسانية                 
الـصحية في الدولـة     والمخنثات إلى التمييز في الحصول على التعلـيم والعمالـة وخـدمات الرعايـة               
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وتــشعر اللجنــة أيــضا بــالقلق بــسبب المعلومــات الــواردة الــتي تــشير إلى أن بعــضا          . الطــرف
أولئـك النـساء يقعـن ضـحية انتـهاكات وسـوء معاملـة يرتكبـها مقـدمو الخـدمات الـصحية                       من

  .والمسؤولون عن إنفاذ القانون
لعنف والتمييز ضد المـرأة،     وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى توفير حماية فعالة من ا           - ٤١

الـتي  و )Add.1  و A/HRC/13/15 (الاسـتعراض الـدوري الـشامل     الـواردة في    لتوصية  لوفقا  
وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودهـا         . قبلتها الدولة الطرف  

يـذ  ل منـها تنف بلمكافحة التمييز ضد النساء بسبب ميولهن الجنسية وهويتهن الجنـسانية، بـس   
حملة توعية تـستهدف الجمهـور، فـضلا عـن تـوفير التـدريب المناسـب للقـائمين علـى إنفـاذ                      
ــة      ــاءة معاملـ ــهاكات وإسـ ــدمات الـــصحية، مـــن أجـــل تجنـــب الانتـ ــدمي الخـ ــانون ومقـ القـ

  .النساء أولئك
  

  ينإعلان ومنهاج عمل بيج    
تفاقيــة تحــث اللجنــة الدولــة الطــرف أن تــستفيد لــدى تنفيــذ التزاماتهــا بموجــب الا    - ٤٢

، اللـذين يعـززان أحكـام الاتفاقيـة، وتطلـب      ينبيجاستفادة كاملة من إعلان ومنهاج عمل      
  .من الدولة الطرف أن تدرج معلومات بهذا الشأن في تقريرها الدوري القادم

  
  الأهداف الإنمائية للألفية    

 أجـل   بـد منـه مـن      تشدد اللجنة على أن التنفيذ الكامـل والفعـال للاتفاقيـة أمـر لا               - ٤٣
وتـدعو إلى إدمـاج المنظـور الجنـساني والتجـسيد الـصريح             . تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية   

لأحكــام الاتفاقيــة في جميــع الجهــود الراميــة إلى تحقيــق الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة، وتطلــب  
  .الدولة الطرف أن تدرج معلومات بهذا الشأن في تقريرها الدوري المقبل من

  
  النشر    

ب اللجنة أن تُنشر هذه الملاحظات الختامية على نطـاق واسـع في كوسـتاريكا               تطل  - ٤٤
ــسائية       ــانيين، والمنظمــات الن ــسياسيين، والبرلم ــسؤولين الحكــوميين، وال ــاس، والم ــة الن لتوعي
ومنظمـــات حقـــوق الإنـــسان، بـــالخطوات الـــتي اتخـــذت لـــضمان مـــساواة المـــرأة، شـــكلا  

وتوصي اللجنة  . زم اتخاذها في هذا الصدد    وموضوعا، فضلا عن الخطوات الأخرى التي يل      
وتـشجع  . أيـضا علـى مـستوى المجتمـع المحلـي     الملاحظات الختاميـة    بأنه ينبغي أن يجري نشر      

الدولة الطرف على تنظـيم سلـسلة مـن الاجتماعـات لمناقـشة التقـدم المحـرز في تنفيـذ هـذه                      
سـيما في   ع، ولا وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تواصل على نطاق واس         . الملاحظات
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أوســاط المنظمــات النــسائية ومنظمــات حقــوق الإنــسان، نــشر التوصــيات العامــة للجنــة،   
، ونتـائج دورة الجمعيـة العامـة الاسـتثنائية الثالثـة والعـشرين       ينبـيج  وإعلان ومنـهاج عمـل    

المــساواة بــين الجنــسين والتنميــة والــسلام في القــرن  : ٢٠٠٠المــرأة عــام ”حــول موضــوع 
  .“رينالحادي والعش

  
  التصديق على المعاهدات الأخرى    

تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولـة الطـرف إلى الـصكوك الدوليـة الرئيـسية التـسعة           - ٤٥
 يمكن أن يعـزز تمتـع المـرأة بحقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية                 )١(المتعلقة بحقوق الإنسان  

النظـر في التـصديق   ولذا تشجع اللجنـة حكومـة كوسـتاريكا علـى         . جميع جوانب الحياة   في
علــى المعاهــدتين اللــتين لم تنــضم إليهمــا بعــد، وهمــا الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع   
العمـــال المهـــاجرين وأفـــراد أســـرهم، والاتفاقيـــة الدوليـــة لحمايـــة جميـــع الأشـــخاص مـــن    

  .القسري الاختفاء
  

  متابعة الملاحظات الختامية    
دم، في غـضون سـنتين، معلومـات خطيـة          تطلب اللجنـة مـن الدولـة الطـرف أن تق ـ            - ٤٦
  . أعلاه٣٣ و ١٥الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين  عن

  
  إعداد التقرير المقبل    

تطلب اللجنـة مـن الدولـة الطـرف أن تكفـل المـشاركة الواسـعة لجميـع الـوزارات                      - ٤٧
أن تتــشاور خــلال تلــك والهيئــات العامــة في إعــداد تقريرهــا المقبــل، وتطلــب منــها كــذلك 

  .المرحلة مع مجموعة متنوعة من المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان
ــها        - ٤٨ ــستجيب للــشواغل الــتي أُعــرب عن ــة الطــرف أن ت ــة مــن الدول وتطلــب اللجن
 مــن ١٨هــذه الملاحظــات الختاميــة في تقريرهــا الــدوري المقبــل، المقــدم بموجــب المــادة     في

ــة ــة  .الاتفاقيـ ــدعو اللجنـ ــامن في     وتـ ــدوري الثـ ــا الـ ــدم تقريرهـ ــرف إلى أن تقـ ــة الطـ  الدولـ
  .٢٠١٥أكتوبر /الأول تشرين

__________ 
دنيــة العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة، والعهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق الم  )١(  

والــسياسية، والاتفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنــصري، واتفاقيــة القــضاء علــى جميــع    
ــية           ــة القاس ــة أو العقوب ــن ضــروب المعامل ــيره م ــذيب وغ ــضة التع ــة مناه ــرأة، واتفاقي ــز ضــد الم أشــكال التميي

 لحمايـة حقـوق جميـع العمـال المهـاجرين           اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقـوق الطفـل، والاتفاقيـة الدوليـة            أو
وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقية حقـوق الأشـخاص               

 .ذوي الإعاقة
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وتــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إلى اتبــاع المبــادئ التوجيهيــة المنــسقة المتعلقــة بتقــديم     - ٤٩
التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها المبادئ التوجيهية المتعلقـة بتقـديم              

ــة  ــها  وثيقـ ــة بمعاهـــدات بعينـ ــائق خاصـ ــدة ووثـ ــية موحـ ، )Corr.1 و HRI/MC/2006/3( أساسـ
المعتمدة في الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان للهيئات المنشأة بموجب معاهـدات حقـوق        

بد من تطبيـق المبـادئ التوجيهيـة المتعلقـة           ولا. ٢٠٠٦يونيه  /الإنسان، الذي عُقد في حزيران    
بمعاهدات بعينها، التي اعتمـدتها اللجنـة في دورتهـا الأربعـين في كـانون               بتقديم التقارير الخاصة    

ــاني ــاير /الث ــة أساســية     ٢٠٠٨ين ــة بتقــديم وثيق ــسقة المتعلق ــة المن ــادئ التوجيهي ، إلى جانــب المب
ــة المنــسقة المتعلقــة بتقــديم التقــارير     . موحــدة وتــشكل هــذه المبــادئ مجتمعــة المبــادئ التوجيهي

وينبغــي ألاّ تتجــاوز الوثيقــة .  جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأةبموجــب اتفاقيــة القــضاء علــى
 صــفحة، في حــين ينبغــي ألاّ تتجــاوز الوثيقــة الأساســية الموحــدة   ٤٠الخاصــة بمعاهــدة بعينــها  

  . صفحة٨٠المحدّثة 
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	الدورة التاسعة والأربعون

	11-29 تموز/يوليه 2011
	ملاحظات ختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
	كوستاريكا
	1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لكوستاريكا (CEDAW/C/CRI/5-6) في جلستيها 978 و 979، المعقودتين في 11 تموز/يوليه 2011 (انظر الوثيقتين CEDAW/C/SR.967 و 968). وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/CRI/Q/5-6، في حين ترد الردود في الوثيقة CEDAW/C/CRI/Q/5-6/Add.1. 
	ألف - مقدمة
	2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس، رغم أن هيكل التقرير لم تتبع فيه المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير. وتأسف اللجنة للتأخر الكبير في تقديم التقرير، ولما يتضمنه من معلومات تجاوزها الزمن. وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على عرضها الشفوي، وعلى الردود الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة، وعلى تقديم مزيد من التوضيحات ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا.
	3 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لإرسالها وفدا رفيع المستوى، بقيادة الرئيسة التنفيذية للمعهد الوطني للمرأة، والذي ضم ممثلين عن وزارة الصحة ومحكمة العدل العليا. وتعرب اللجنة عن ارتياحها للحوار البنّاء الذي دار بين الوفد وأعضاء اللجنة.
	باء - الجوانب الإيجابية
	4 - تلاحظ اللجنة بارتياح اعتماد السياسة الوطنية للمساواة والعدل بين الجنسين (2007-2017)، وخطة العمل الخمسية الموضوعة في إطار تلك السياسة (2008-2012)، بهدف تحسين وضع المرأة وكفالة معاملتها على قدم المساواة مع الرجل في مجالات مثل التوظيف، والمسؤوليات الأسرية، والاستفادة من الخدمات الصحية والتعليم.
	5 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لما اتخذته من تدابير لزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية، بما في ذلك إجراء إصلاح شامل لقانون الانتخابات في عام 2009. وترحب بصفة خاصة بانتخاب امرأة رئيسة للدولة للمرة الأولى، وتعيين قاضية في منصب نائبة رئيس محكمة العدل العليا، وكون 9 وزارات من أصل 21 وزارة ترأسها امرأة، وكون النساء يمثلن 38.6 في المائة من أعضاء الجمعية الوطنية. 
	6 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لاعتمادها قوانين تهدف إلى حماية المرأة من العنف، ولا سيما القانون المتعلق بالعنف العائلي (القانون رقم 7586)، وقانون تجريم العنف ضد المرأة (القانون رقم 8589/2007)، والقانون المعدِّل له (القانون رقم 8929/2011)، وقانون حماية الشهود والضحايا (القانون رقم 8720/2009).
	7 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف قبلت التعديل الذي أُدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، فيما يتعلق بمواعيد اجتماع اللجنة.
	جيم - الشواغل الرئيسية والتوصيات
	8 - في حين تذكّر اللجنة بالتزام الدولة الطرف بتنفيذ جميع أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بشكل منهجي ومتواصل، فإنها ترى أن الشواغل والتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية تستلزم أقصى قدر من اهتمام الدولة الطرف من الآن وحتى تقديم تقريرها الدوري المقبل. وبناء على ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التركيز على هذه المجالات في أنشطتها التنفيذية وأن تبلغها في تقريرها الدوري المقبل بالإجراءات المتخذة والنتائج المحرزة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم هذه الملاحظات الختامية إلى جميع الوزارات المعنية، وإلى البرلمان والهيئة القضائية، وذلك بهدف كفالة تنفيذها تنفيذا تاما.
	الجمعية الوطنية

	9 - في حين تؤكد اللجنة من جديد أن الحكومة هي المسؤول الأول عن التنفيذ التام لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية وأنها خاضعة للمساءلة عنه بصفة خاصة، فإنها تشدد على أن الاتفاقية ملزمة لجميع فروع الحكومة، وتدعو الدولة الطرف إلى تشجيع جمعيتها الوطنية على اتخاذ الخطوات الضرورية، وفقا لإجراءاتها وحسب الاقتضاء، فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية وعملية الإبلاغ المقبلة التي ستقوم بها الحكومة بموجب الاتفاقية.
	التعريف بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري

	10 - في حين تحيط اللجنة علما بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن التدابير المتخذة للتعريف بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري في أوساط المحامين وغيرهم من المهنيين، والسكان بوجه عام، ومن ذلك توزيع المواد وتنظيم الدورات التدريبية، فإنها قلقة من أن هذه التدابير لم تمكّن من التعريف بأي من الصكين المذكورين بقدر كاف. ويساورها القلق بوجه خاص من أن النساء أنفسهن لا يعرفن أن لهن حقوقا بموجب الاتفاقية، أو أن ثمة إجراءً لتقديم الشكاوى بموجب البروتوكول الاختياري، وبذلك فهن غير قادرات على المطالبة بالنهوض بحقوقهن وحمايتها وإعمالها بالكامل، على قدم المساواة مع الرجل.
	11 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ تدابير للتوعية بوجود الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة، والتعريف بها بين جميع أصحاب المصلحة، بما يشمل الوزارات الحكومية ونواب البرلمان والقضاة، والقائمين على إنفاذ القانون، بهدف التوعية بحقوق الإنسان للمرأة. وتحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على تنظيم حملات توعية تستهدف المرأة لتعزيز وعيها بما لها من حقوق الإنسان، وتكفل استفادتها من إجراءات ووسائل الانتصاف المتعلقة بانتهاكات حقوقها المنصوص عليها في الاتفاقية.
	مبدأ المساواة

	12 - في حين تحيط اللجنة علما بالشرح الذي قدمه الوفد، فإنها تكرر الإعراب عن قلقها من أنه في حين تشير الاتفاقية إلى مفهوم المساواة، فإن تقرير الدولة الطرف يستخدم مصطلحي ”المساواة“ و ”التكافؤ“، عند الإشارة إلى مختلف الخطط والبرامج، بطريقة يمكن تفسيرها على أنهما مترادفان.
	13 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على الإحاطة علما بأنه ما دام مصطلحا ”العدل“ و ”المساواة“ غير مترادفين أو لا يمكن الاستعاضة بأحدهما عن الآخر، يجب التمييز بينهمــا بوضوح عند استخدامهما تفاديا للخلط في المفاهيم. فالاتفاقية تهدف إلى القضاء على التمييز ضد المرأة وكفالة المساواة بين المرأة والرجل شكلا وموضوعا. ولذلك، فإن اللجنة توصي بأن توسع الدولة الطرف نطاق الحوار بين الكيانات الحكومية والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني بحيث توضح تعريف المساواة وفقا لأحكام الاتفاقية والتوصيتين العامتين رقم 25 (2004)، بشأن الفقرة 1، المادة 4 من الاتفاقية، التي تتعلق بالتدابير الخاصة المؤقتة ورقم 28 (2010)، بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2 من الاتفاقية من توصيات اللجنة.
	الأجهزة الوطنية

	14 - في حين تقدّر اللجنة المعلومات التي قدمها الوفد بشأن الميزانية والموارد البشرية المخصصة للأجهزة الوطنية، فإنها تأسف لقرار الدولة الطرف القاضي بوقف منح رتبة وزارية للرئيسة التنفيذية للمعهد الوطني للمرأة. وترى اللجنة أنه يمكن تفسير هذا القرار بأنه انعدام للالتزام السياسي بكفالة منح الجهاز الوطني المعني بالشؤون الجنسانية السلطة والقدرة الكاملتين لتعزيز النهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين، وتعميم مراعاة المساواة بين الجنسين على نحو فعال في جميع أنشطة الدوائر الحكومية على الصعيد الوطني وعلى مستوى المقاطعات والبلدات.
	15 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على النظر في إعادة تخصيص رتبة وزارية للرئيسة التنفيذية للمعهد الوطني للمرأة، وذلك بهدف إعطاء المعهد مكانة أبرز وتعزيز فعاليته وقدرته على التأثير في رسم السياسات العامة وتصميمها وتنفيذها، وتعزيز دوره التنسيقي على جميع المستويات الحكومية، ولا سيما على المستوى الوزاري.
	التدابير الخاصة المؤقتة

	16 - فيما تحيط اللجنة علماً باستخدام التدابير الخاصة بشأن مشاركة المرأة في الحياة السياسية، فإنها تلاحظ مع القلق عدم كفاية التدابير الخاصة المؤقتة في مجالات أخرى، وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية.
	17 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف مزيداً من الخطوات لتحسين إدراك مفهوم التدابير الخاصة المؤقتة واستخدام هذه التدابير، وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وللتوصية العامة رقم 25، كجزء من استراتيجية ضرورية نحو تحقيق المساواة الحقيقية بين المرأة والرجل، ولا سيما بالنسبة للفئات المحرومة من النساء، في مجالات كالصحة والتعليم والعمل.
	القوالب النمطية

	18 - فيما تلاحظ اللجنة التدابير التي وضعتها الدولة الطرف في المدارس وفي وسائط الإعلام سعياً إلى إزالة الأدوار التقليدية للجنسين في الأسرة وفي المجتمع ككل، بما في ذلك مجالات كالمشاركة السياسية والعمل والتعليم والحصول على الخدمات الصحية وإمكانية اللجوء إلى القضاء، فإنها تشعر بالقلق إزاء استمرار المواقف التقليدية والتمييزية والتأثير السائد للمعتقدات الدينية والأنماط الثقافية، التي تعيق النهوض بحقوق المرأة وتنفيذ الاتفاقية تنفيذاً كاملاً في الدولة الطرف، ولا سيما الحقوق الجنسية والإنجابية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا بشأن ما إذا كان لمضمون المادة 75 من الدستور أثر على استمرار الأدوار التقليدية للجنسين في الدولة الطرف.
	19 - وتوصي اللجنة بأن تعزِّز الدولة الطرف جهودها لإجراء حملات للتوعية والتثقيف العام موجَّهة إلى السكان عموماً وإلى الزعماء السياسيين والدينيين والمسؤولين الحكوميين بوجه خاص، بهدف إحداث تغييرات في المواقف التقليدية المرتبطة بالأدوار التمييزية للجنسين في الأسرة وفي المجتمع ككل، وفقاً للمادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية.
	العنف ضد المرأة

	20 - فيما تعترف اللجنة بأن الدولة الطرف قد اعتمدت إطاراً تشريعياً لحماية المرأة من العنف العائلي، وأنشأت في عام 2008 نظاماً وطنياً للتصدي للعنف ضد المرأة والعنف داخل الأسرة والوقاية منهما، فإنها تشعر بالقلق إزاء قضايا العنف العائلي المرفوعة أمام المحاكم المتخصصة في عام 2009، والتي بلغ عددها 103 52 قضايا، مما يمثل زيادة لهذه القضايا منذ عام 2007 بنسبة 13.2 في المائة. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأنه رغم صدور إدانات بحق 969 4 شخصاً من الجناة المزعومين، لم تتوفر أي معلومات بشأن نوع الجرائم التي ارتكبوها والعقوبات المفروضة عليهم وعلاقتهم بالضحايا ونوع التعويضات الممنوحة للضحايا، إن وُجدت. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء العدد المحدود للمآوى (3) المتاحة للنساء من ضحايا العنف العائلي ولأطفالهم في البلد.
	21 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف القيام بما يلي:
	(أ) دراسة أثر وفعالية النظام الوطني للتصدي للعنف ضد المرأة والعنف داخل الأسرة والوقاية منهما بهدف تعزيز التنسيق بين جميع المؤسسات التي تقدم المساعدة والدعم في حالات العنف العائلي؛
	(ب) كفالة توفر عدد كافٍ من المآوى المموَّلة من الدولة لضحايا العنف العائلي وأطفالهم؛
	(ج) مواصلة جهودها لتحسين نظامها لجمع البيانات الإحصائية بشكل منتظم فيما يتعلق بالعنف العائلي ضد المرأة، مصنفةً حسب نوع الجنس ونوع العنف والعلاقة بين الجناة والضحايا؛
	(د) توفير برامج تثقيفية وتوعوية للجمهور عن طريق وسائط الإعلام بغية نقل رسالة مفادها أن جميع أشكال العنف ضد المرأة غير مقبولة، بما في ذلك العنف العائلي، مع مراعاة التوصية العامة رقم 19 (1992) للجنة بشأن العنف ضد المرأة.
	الاتجار والاستغلال في البغاء

	22 - فيما تلاحظ اللجنة مبادرات الدولة الطرف لمعالجة مسألة الاتجار بالنساء والفتيات وطابعها عبر الوطني، بوسائل منها إنشاء التحالف الوطني لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وتعديل قانون الهجرة (2010) على نحو يأذن بإصدار تأشيرات مؤقتة لضحايا الاتجار بالبشر، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم توفر الموارد البشرية والمالية الكافية لمكافحة الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء، أو لتقديم المأوى والخدمات الأساسية للضحايا. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لعدم توفر إحصاءات عن عدد النساء والفتيات اللواتي يقعن ضحايا الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال التجاري الجنسي وللعدد المنخفض للحالات التي يجري التحقيق فيها والإدانات الصادرة في مجال الاتجار بالبشر.
	23 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:
	(أ) تعزيز جهودها في مبادرات مكافحة الاتجار بالبشر بهدف معالجة تعقيدات الاتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن في البغاء معالجةً كاملة وشاملة؛
	(ب) النظر في اعتماد قانون بشأن الاتجار يمتثل امتثالاً كلياً للمادة 6 من الاتفاقية؛
	(ج) كفالة الرصد المنهجي والتقييم الدوري، بما في ذلك جمع وتحليل البيانات عن الاتجار بالمرأة واستغلالها في البغاء، وإدخال هذه البيانات في تقريرها الدوري المقبل؛
	(د) زيادة جهودها على صعيد التعاون الدولي والإقليمي والثنائي مع البلدان الأصلية وبلدان المرور العابر وبلدان وجهة الاتجار لمنع الاتجار، وذلك عبر تبادل المعلومات ومواءمة الإجراءات القانونية الرامية إلى محاكمة المُتجرين.
	المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

	24 - تلاحظ اللجنة مع الارتياح تعديل قانون الانتخابات (2009) بالاستعاضة عن نظام الحصص على صعيد مشاركة المرأة في الحياة السياسية بنظام قائم على تكافؤ الجنسين(50 في المائة من النساء و 50 في المائة من الرجال). لكن اللجنة تشعر بالقلق لانطباق هذا التعديل فقط على المناصب التي تُشغل عن طريق الانتخاب في إطار نظام التمثيل النسبي وليس تلك التي تُشغل بموجب نظام تمثيل الأغلبية الذي يشمل أغلب المناصب الرئيسية لصنع القرار. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء عدم توفر التدابير الخاصة المؤقتة الرامية إلى كفالة مشاركة الفئات المحرومة من النساء في الحياة السياسية والحياة العامة، كالنساء ذوات الإعاقة والمنحدرات من الشعوب الأصلية ومن أصول أفريقية.
	25 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
	(أ) النظر في مواصلة تعديل قانون الانتخابات لكفالة تنفيذ تكافؤ الجنسين في المناصب التي تُشغل بموجب نظام تمثيل الأغلبية، تمشياً مع القرار رقم 3671-E8-2010 الصادر عن المحكمة الانتخابية العليا؛
	(ب) اعتماد تدابير خاصة مؤقتة، عند الاقتضاء، وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 للجنة، للتعجيل بمشاركة المرأة مشاركة كاملة ومتساوية مع الرجل في الحياة العامة والحياة السياسية، ولا سيما فيما يتعلق بالفئات المحرومة من النساء، كالنساء ذوات الإعاقة والمنحدرات من الشعوب الأصلية ومن أصول أفريقية.
	التعليم

	26 - تأسف اللجنة لأن معظم المعلومات الواردة في التقرير في ما يتعلّق بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للقضاء على التمييز ضد المرأة في مجال التعليم هي معلومات عفى عليها الزمن، وأن بعض البيانات المقدّمة متناقضة. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضا لأن القوالب النمطية الجنسانية قد تتسبب في دفع المرأة إلى اختيار المهن المعتبرة في الأعراف الاجتماعية مهنا نسائية، كالصناعات الغذائية والأعمال الحرفية وصناعة المنسوجات، كما قد تتسبب في محدودية مزيتها النسبية في سوق العمل رغم تميّزها عن الرجل من حيث طول مدّة استمرارها في نظام التعليم ومن حيث الدرجات العلمية التي تحصل عليها. ويساور اللجنة القلق كذلك لافتقار الدولة الطرف إلى برنامج للتثقيف في مجال الحقوق الجنسية والإنجابية، مع أن حمل المراهقات هو أحد أسباب تسرّب الفتيات من التعليم.
	27 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى:
	(أ) تنقيح بياناتها المتعلقة بالتعليم وتضمين تقريرها الدوري المقبل بيانات دقيقة ومعلومات حديثة عن التدابير المتخذة للقضاء على التمييز ضد المرأة في مجال التعليم؛
	(ب) تكثيف جهودها الرامية إلى توفير التدريب في مجال الشؤون الجنسانية للمعلمين في جميع مستويات نظام التعليم في جميع أنحاء البلد، وذلك لإزالة التحيّز الجنساني من مواقف المعلمين وسلوكياتهم، وتطهير المناهج الدراسية الرسمية وغير الرسمية من القوالب النمطية الجنسانية؛
	(ج) استحداث برنامج شامل لتثقيف الفتيات والفتيان جنسيا بحيث يصبح جزءا أصيلا من المناهج الدراسية.
	العمل

	28 - ترحّب اللجنة بالتدابير المتخذة لسدّ الفجوة الموجودة بين الجنسين في سوق العمل، بما في ذلك القيام بأعمال التفتيش في الشركات للتأكد من تقاضي العاملات لأجور لا تقلّ عن الحد الأدنى. غير أن اللجنة تودّ الإعراب عن قلقها لعدم التساوي في ظروف العمل بين المرأة والرجل في قطاعي الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك بالنسبة إلى خدم المنازل، ولاستمرار الفصل المهني وتركُّز النساء في الوظائف المنخفضة الأجر، والتفاوت في الأجر بين المرأة والرجل في القطاعين العام والخاص على السواء، وقلّة المتوافر من خدمات رعاية الطفل. ويساور اللجنة القلق إزاء وضع المهاجرات واللاجئات في سوق العمل. وهي تأسف لعدم وجود معلومات محدّدة بشأن التدابير المتخذة لتحليل الأثر السلبي الذي قد يلحق بالعاملات في القطاع الرسمي من جرّاء اتفاق التجارة الحرّة لأمريكا الوسطى، أو التدابير المتخذة للحيلولة دون ذلك الأثر أو لمتابعته.
	29 - وتحثّ اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتحسين تطبيق تشريعاتها المتعلقة بالعمل، ومعالجة فجوات الأجور، وتشجيع المرأة على العمل في مجالات غير المجالات النسائية تقليديا. وتشجّع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لتوفير خدمات رعاية الطفل بكلفة معقولة وجعلها في المتناول لكي تتمكن المرأة من الموازنة بين مسؤولياتها الوظيفية والأسرية. وتحث اللجنة الدولة الطرف كذلك على تكثيف جهودها لضمان توفير القدر الكافي من الحماية للمهاجرات واللاجئات. وتكرّر اللجنة طلبها أن تضمّن الدولة الطرف تقريرها الدوري المقبل معلومات عن نتائج الأنشطة المضطلع بها لإزالة ما يترتّب على اتفاقات التجارة الحرة من آثار سلبية على عمل المرأة وعلى نوعية حياتها. وتدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إلى التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 189) المتعلقة بتوفير العمل اللائق لخدم المنازل.
	التحرش الجنسي في مكان العمل

	30 - مع إقرار اللجنة بالتعديل الذي أجري للقانون المتعلق بالتحرش الجنسي في مكان العمل والمدارس بما يتضمّنه من أحكام يُقصد بها منع التحرش الجنسي، فإن القلق يساورها إزاء المعلومات الواردة التي تفيد بأنه تمّ رفض عدد كبير من شكاوى التحرش الجنسي المرفوعة إلى أمين المظالم أو هيئة تفتيش العمل بوزارة العمل، وأن عددا آخر من هذه الحالات لم يفض إلى أي نتيجة لأن ضحايا التحرّش المزعوم عدلن عن متابعة شكاواهن أو يرفضن التقدّم بشكاوى.
	31 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير الرامية إلى ما يلي:
	(أ) كفالة تمتّع مقدّمات شكاوى التحرش الجنسي بالحق القانوني في البقاء في وظائفهن، وكفالة ملاحقة الجناة قضائيا ومعاقبتهم؛
	(ب) القيام بحملات توعية تستهدف المرأة العاملة بشكل خاص للقضاء على ثقافة الصمت المحيطة بمسألة التحرش الجنسي، والقيام، عملا بتوصية لجنة خبراء منظمة العمل الدولية المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، بتزويد السلطات المختصّة بالمعلومات المحدّدة التي تساعدها على التعرّف على حالات التحرش الجنسي والتصدّي لها.
	الصحة

	32 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم إيلاء الحقوق الجنسية والإنجابية القدر الوافي من الاعتراف والحماية في الدولة الطرف. ويساورها القلق لأنه ليس لدى المرأة فرصة الإجهاض بشكل قانوني نظرا لغياب المبادئ التوجيهية الطبية التي تحدّد بوضوح متى وكيف يمكن إجراء إجهاض قانوني. ويساور اللجنة القلق أيضا لصعوبة حصول المرأة على أكثر وسائل منع الحمل أمانا وتطوّرا تكنولوجيا، بما فيها الوسائل العاجلة لمنع الحمل، ولقلّة المتوافر من هذه الوسائل. ويساورها القلق كذلك لمحدودية المتاح للنساء من خدمات المساعدة على الإنجاب، بما في ذلك الإخصاب الأنبوبي المحظور في الدولة الطرف، حيث أفتت محكمة العدل العليا في عام 2000 بأنه مناف للدستور.
	33 - وتحثّ اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:
	(أ) إيلاء الأولوية لإقرار تعديلات قانون الصحة العامة التي تتضمّن إضافة فصل خاص بالحقوق الجنسية والإنجابية، وفقا للمادة 12 من الاتفاقية وتوصية اللجنة العامة رقم 24 (1999) بشأن المادة 12 من الاتفاقية (المرأة والصحة)؛
	(ب) النظر في رفع الحظر عن الإخصاب الأنبوبي واعتماد التدابير التشريعية التي تهدف إلى تسهيل وتوسيع نطاق حق المرأة في اتخاذ القرار بخصوص عدد أطفالها على نحو حرّ ومسؤول، وذلك وفقا للمادة 16 (هـ) من الاتفاقية؛ وتمكينها من الحصول على خدمات المساعدة على الإنجاب، بما فيها خدمات الإخصاب الأنبوبي، وفقا لتوصيات لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان (في 2010)؛
	(ج) وضع مبادئ توجيهية طبّية تنظّم بشكل واضح شروط السماح بالإجهاض بالشكل القانوني ونشر هذه المبادئ التوجيهية على نطاق واسع بين العاملين في المجال الصحي ولعموم الجمهور؛
	(د) النظر في مراجعة قانون الإجهاض بحيث تضاف ظروف أخرى يُسمح في ظلها بالإجهاض، كحالات الحمل الناتج عن الاغتصاب أو سفاح المحارم؛
	(هـ) اتخاذ تدابير لجعل وسائل منع الحمل المتقدّمة تكنولوجيا في متناول المرأة وزيادة المتوافر منها.
	المرأة الريفية

	34 - تكرّر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء الأوضاع المتدنية التي تواجهها المرأة في المناطق الريفية والنائية، فهي الأكثر تضرّرا من الفقر، ومن صعوبة الحصول على الخدمات الصحية والاجتماعية، ومن الاستبعاد من عمليات صنع القرار على مستوى المجتمع المحلي.
	35 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ التدابير اللازمة لزيادة وتعزيز مشاركة المرأة في تصميم وتنفيذ خطط التنمية المحلية، وإيلاء اهتمام خاص لاحتياجات المرأة الريفية، ولا سيما ربّة الأسرة، من خلال كفالة مشاركتها في عمليات صنع القرار وتعزيز فرص حصولها على خدمات الصحّة والتعليم والمياه النظيفة والصرف الصحي، وكذلك فرص وصولها إلى الأراضي الخصبة والمشاريع المدرّة للدخل.
	مجموعات النساء المحرومات

	36 - تحيط اللجنة علما باعتماد قانون العمل المنزلي المدفوع الأجر (2009)، وبالتدابير المتخذة لمعالجة أوضاع الخادمات المنزليات المهاجرات، ولا سيما النيكاراغويات، في الدولة الطرف. بيد أنها تأسف لعدم توافر معلومات بشأن مدى الحماية التي يوفرها القانون والتشريعات الأخرى ذات الصلة للخادمات المنزليات المهاجرات.
	37 - وتوصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف استعراضا للحماية القانونية التي يوفرها للخادمات المنزليات المهاجرات قانون العمل المنزلي المدفوع الأجر والتشريعات الأخرى ذات الصلة، وأن تدرج نتائج ذلك الاستعراض في تقريرها الدوري المقبل. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إنشاء آلية لرصد تنفيذ قانون العمل المنزلي المدفوع الأجر. وتوصي كذلك بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لحماية الخادمات المنزليات المهاجرات، ومنع أنشطة وكالات العمالة غير القانونية، وضمان تزويد النساء قبل مغادرتهن بالمعلومات المناسبة بشأن الهجرة الآمنة، وإبرام اتفاقات ثنائية مع البلدان المستقبلة.
	38 - ورغم إقرار اللجنة بالمبادرات المتخذة بهدف تحسين وضع نساء الشعوب الأصلية، مثل الاحتفال بالمنتدى الأول لنساء الشعوب الأصلية (2007)، تلاحظ اللجنة بقلق أن الفرص المتاحة لنساء الشعوب الأصلية ما زالت محدودة، وأنهن ما زلن يواجهن قيودا تعرقل حصولهن على التعليم الجيد والرعاية الصحية وخدمات المساعدة القانونية. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات المحدودة التي قدمها الوفد بشأن التدابير الهادفة إلى تحسين وضع المرأة المتحدرة من أصل أفريقي في الدولة الطرف.
	39 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تدابير ملموسة وموجهة للإسراع بتحسين ظروف نساء الشعوب الأصلية والنساء المتحدرات من أصل أفريقي في جميع مجالات الحياة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان منح النساء من الفئتين إمكانية الوصول الكامل إلى التعليم والخدمات الصحية والتسهيلات الائتمانية، والمشاركة الكاملة في عمليات صنع القرار. وتطلب من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات وبيانات عن حالة نساء الشعوب الأصلية والنساء المتحدرات من أصل أفريقي، وعن تأثير التدابير المتخذة للتغلب على أشكال التمييز المتعددة التي تستهدفهن.
	40 - وتحيط اللجنة علما بوضع أنظمة تهدف إلى احترام شخصية النساء المغايرات لهويتهن الجنسانية في بطاقات الهوية المصورة التي يصدرها مكتب السجل المدني. ومع ذلك، فإنها تعرب عن قلقها إزاء تعرض المثليات ومزدوجات الميل الجنسي والمغايرات لهويتهن الجنسانية والمخنثات إلى التمييز في الحصول على التعليم والعمالة وخدمات الرعاية الصحية في الدولة الطرف. وتشعر اللجنة أيضا بالقلق بسبب المعلومات الواردة التي تشير إلى أن بعضا من أولئك النساء يقعن ضحية انتهاكات وسوء معاملة يرتكبها مقدمو الخدمات الصحية والمسؤولون عن إنفاذ القانون.
	41 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى توفير حماية فعالة من العنف والتمييز ضد المرأة، وفقا للتوصية الواردة في الاستعراض الدوري الشامل (A/HRC/13/15 و Add.1) والتي قبلتها الدولة الطرف. وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لمكافحة التمييز ضد النساء بسبب ميولهن الجنسية وهويتهن الجنسانية، بسبل منها تنفيذ حملة توعية تستهدف الجمهور، فضلا عن توفير التدريب المناسب للقائمين على إنفاذ القانون ومقدمي الخدمات الصحية، من أجل تجنب الانتهاكات وإساءة معاملة أولئك النساء.
	إعلان ومنهاج عمل بيجين

	42 - تحث اللجنة الدولة الطرف أن تستفيد لدى تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية استفادة كاملة من إعلان ومنهاج عمل بيجين، اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب من الدولة الطرف أن تدرج معلومات بهذا الشأن في تقريرها الدوري القادم.
	الأهداف الإنمائية للألفية

	43 - تشدد اللجنة على أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية أمر لا بد منه من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدماج المنظور الجنساني والتجسيد الصريح لأحكام الاتفاقية في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب من الدولة الطرف أن تدرج معلومات بهذا الشأن في تقريرها الدوري المقبل.
	النشر
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	متابعة الملاحظات الختامية
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